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     بالسيـــب
          المدنيـــة
تابع الحكم في الدعوى المدنيـة رقم ..../2005


    السيــــب

          المدنيــة
صـدر بالجلسة العلنيـة المنعـقـدة بمقـر المحكمة الابتدائية بالسيب الدائرة المدنية في يوم السبت 22/11/1426هـ الموافق له 24/12/2005م

من الدائرة المشكلة على النحو التالي:-

القاضي/ سيف بن سعيد بن حمد العزري 

            رئيساً للجلسة

الفاضل/ .............................                      أمينا للسـر

الحكم في الدعوى المدنية رقم ..../2005
المدعي          : .................................
عنوانه          : ..................................
 المدعى عليه  : ...................................
عنوانه         : ...................................
_____________________________________________________
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة
وحيت إن الدعوى تتحصل وقائعها المستقاة من سائر أوراقها في أنها أُقيمت من قبل المدعي بموجب صحيفة أُودعت أمانة سر المحكمة بتاريخ 4/6/2005م، ووفق صحيح القانون أُعلنت، طالب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع له ثمانمائة وأبعين ريالا عمانيّا (840 ر.ع).

وشرحا لدعواه قال: بأنّ المدعى عليه استلف منه هذا المبلغ بحجة الوفاء ببعض الفواتير ولتعليم سياقة سيارة، فأعطاه المبلغ مساعدة على أن يرجعه إليه في أقرب فرصة، لكنّه يماطل في رجعها مع حاجته إلى المبلغ. 
وحيث إن المحكمة قد باشرت نظرالدعوى كما هو ثابت في محاضر جلساتها، وقد مثل المدعي والمدعى عليه ومعه وكيله، وقدم مذكرة شرح فيها ظروف الدعوى، وطلب رفضها وتحميل المدعي المصاريف وأتعاب المحاماة الاتفاقيّة وقدرها مائتا ريال عماني.
وحيث إن الدعوى قد حجزت للحكم لجلسة اليوم.

وحيث إنّ جوهر النزاع بين الطرفين في أمرين: مقدار المبالغ التي استلمها المدعى عليه من المدعي، والوجه الذي بموجبه استلم المدعى عليه هذه المبالغ، فإنّه من المقرَّر فقها وقضاءا أنّ الإقرار حجة شرعية إن صدر من كامل الأهلية مختارا غير متهم في إقراره لقوله تعالى: (ياأيّها الذين ءامنوا كونوا قوّامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم) قال المفسرون: شهادة المرء على نفسه هي الإقرار، ولقوله:( وليُملل الذي عليه الحق) والإملال هو الإقرار، كما أنّ القاعدة الشرعية المستقاة من الحديث الشريف تقضي بأن "البيّنة على من ادّعى واليمين على من أنكر"، فعلى المدعي في حال إنكار خصمه إثبات دعواه بالبيّنة المعتبرة، ومنها شهادة الشهود، وإلا كان له الحقّ في الاحتكام إلى ضمير خصمه بتوجيه اليمين الحاسمة إليه في الأحوال التي يصح فيها ذلك، فإن حلف خسر المدعي دعواه وإلا ربحها ما لم يردّها المدعى عليه إلى المدعي.
وحيث إنّه بالنسبة إلى الوجه الذي بموجبه استلم المدعى عليه من المدعي المبالغ فإنّه من المقرّر فقها أنّ الأصل أنّ أموال ألناس مصونة مضمونة لقول الرسول ـ صلى الله عليه وسلّم ـ: "لا يحل مال امريء مسلم إلا بطيبة نفس منه"، وقوله: "كلّ المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه"، فالأصل أنّ استلام المدعى عليه للمبالغ على سبيل القرض وليس على سبيل العطيّة، لما كان ذلك وكان المدعى عليه دفع بأنّه على سبيل العطيّة فإنّه يكون مدّعيا لخلاف الأصل فينقلب إلى مدّعٍ عرضا؛ فيلزم بالبيّنة فأهدر بينته معلنا إفلاسه منها، وعليه فتكون اليمين الحاسمة هي الفيصل في النزاع، فطلب توجيه اليمين إلى خصمه، فقرّرت المحكمة توجيه اليمين الحاسمة إلى المدعي (المدعى عليه عرضا) بأن يقسم بهذا اللفظ: "أقسم بالله العظيم أني أعطيت المدعى عليه المبالغ التي أدعي بها الآن على سبيل القرض بأن يردّها إليّ، وليس على سبيل العطيّة"، فأدّاها بهذا اللفظ، وعليه فيضحى دفع المدعى عليه غير سديد فيكون ملزما بردّ المبالغ إلى المدّعي.

وحيث إنّه بالنسبة لمقدار هذه المبالغ التي استلمها المدعى عليه من المدعي، فقد أقرّ المدعى عليه بأنّه استلم من المدعي ثلاثمائة ريال عن فواتير الكهرباء ومائتي ريال عن تعليم سياقة السيارة، فيكون مشغول الذّمة بخمسمائة ريال عماني (500 ر.ع)، وحيث إنّ المدعي يدعي الزيادة على هذا المبلغ فإنّه ملزم بالبيّنة، فأحضر شاهدين ترى المحكمة أنّ شهادتهما ليست كافية في إثبات دعوى المدعي بالزيادة فتلتفت عنها، فطلب المدعي توجيه اليمين الحاسمة إلى المدعى عليه بأنّه لم يستلم منه أكثر من خمسمائة ريال، فقرّرت المحكمة توجيه اليمين الحاسمة إلى المدعى عليه ليحلف بهذا اللفظ: "أقسم بالله العظيم أني لم أستلم من المدعي أكثر من خمسمائة ريال عماني" فأداها، وعليه فتكون دعوى المدّعي بالزيادة على هذا المبلغ غير ثابتة، فيكون المدعى عليه ملزما بأن يؤدي للمدعي خمسمائة ريال عماني.
وحيث إنّه عن طلب المدعي بأتعاب المحاماة فإنّ المحكمة لا تجيبه لذلك بسبب الانتهاء في حكمها إلى ما تقدم.

وحيث إنّ كلاّ من الخصمين مخفق في بعض طلباته فإنّ المحكمة تلزمهما بالمصاريف مناصفة عملا بالمادة (185) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

"فلهذه الأسباب"

"حكمت المحكمة بإلزام المدّعى عليه بأن يدفع للمدعي خمسمائة ريال عماني (500 ر.ع) والمصاريف".

  أمين السرّ                                                       رئيس الجلسة 
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